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  قرار زیادة راس مال المصارف الخاصة 
  على الدمج المصرفي وإنعكاسھ

                                                                                                                
  *عباس جاسم زبون السوداني

ھا المالي من خلال ضمان اھداف المصارف الخاصة ھو تعزیز وتقویة مركز أولان         
حقوق المودعین والایفاء بكافة الالتزامات والدیون ، مع اتخاذھا كافة التدابیر التي تجنبھا 
التعرض الى المعوقات التي قد تقودھا الى الافلاس الذي یعد من اخطر الازمات التي تتعرض 

لیة التي تتمیز اي ان نجاح العمل المصرفي یجب ان یتصف بالملاءة الما .لھا المصارف
بضخامة الاموال التي تمتلكھا ھذه المصارف والتي تضمن فیھا حقوق المساھمین المتمثلة في 
راس المال والاحتیاطیات وھذا یشیر الى الدور الكبیر والھام والحیوي الفعال للعمل المصرفي 

ال صغیرة بدایة برؤوس امو كانولذلك فان العمل المصرفي في الساحة الاقتصادیة المحلیة 
 خاص تتماشى مع الوضع الاقتصادي الذي شھده ھذا العمل حیث شھد الوضع المصرفي اول

مصرف عند التأسیس كان راسمالھ ملیار دینار عراقي وھو المصرف المتحد للاستثمار الا انھ 
لم یصل الى المستوى الذي یتماشى مع ھذا الارتفاع ، بینما كان ھناك عدد من المصارف لھا 

اموال اقل من ذلك تمیزت بالابداع والانعاش في عملھا المصرفي وحتى الان تتمیز س ورؤ
بموقع متمیز لمركزھا المالي خاصة عند تقییم نتائج المصارف الخاصة الذي اصدره البنك 

ان من الاجراءات التي اتخذتھا السیاسة  .)CAMELS(المركزي بموجب النظام الدولي 
صدور تعلیمات استناداً الى قرار مجلس  تتمثل فيركزي العراقي النقدیة المتمثلة بالبنك الم

بالزام المصارف المجازة بممارسة  ١٨/٢/٢٠١٠في  ١٤٥٤ادارتھ المتخذة بجلستھ المرقمة 
ملیار دینار خلال فترة ثلاث سنوات اعتباراً من ) ٢٥٠(رؤوس اموالھا الى  بزیادةالصیرفة 

خلال سنة واحدة و                    ملیار) ١٠٠(تاریخ صدور ھذا القرار وعلى ان تكون 
ملیار دینار خلال ثلاث سنوات من تاریخ ھذا ) ٢٥٠(ملیار دینار خلال سنتین و ) ١٥٠(

المطلوب في غضون                     وفي حالة عدم استكمال راس المال الى الحد .القرار
من ) ١/د(ى استناداً الى احكام الفقرة المدة المحددة فان الاجازة الممنوحة للمصرف سوف تلغ

  .٢٠٠٤لسنة ) ٩٤(من قانون المصارف رقم ) ٣(المادة 
  
  
  

  

  
  

  
مصرف الشمال للتمویل والاستثمار        *  
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ً من الھدف الذي تتوخاه السیاسة النقدیة في دعم وتطویر                                 انطلاقا
وقات التي تعترض زیادة رؤوس اموال المصارف وھذا العمل المصرفي فان ھناك بعض المع

ما شھدتھ الساحة المصرفیة خاصة خلال الفترة الاخیرة والتي تجسدت في نشاطھا السنوي 
كما تراجعت  .٢٠٠٩في حساباتھا الختامیة لعام  الذي انعكس منھ زیادة الارباح بنسب ضئیلة

ھذا العام                         ل من ارباح عدد من المصارف وبنسب عالیة خلال الفصل الاو
او مصرفي                        ولایخفى على كل اقتصادي.مقارنة مع مثیلتھا في العام السابق

 یعمل في ھذا القطاع ان ھناك اسباباً كثیرة تقف وراء ذلك یأتي في مقدمتھا انكماش دور ھذا

العربیة ،  من المصارف                             مثیلھالاقتصاد المحلي مقارنة مع  النشاط في
اضافة الى القیود المفروضة على ھذا النشاط والتي تعیق حركة تطوره اسوة بالمصارف 

  .الاجنبیة والعربیة 
 ً                  ) ٣٠(ومن خلال نظرة سریعة على مصارفنا الاھلیة نجد ان عددھا قد بلغ حالیا

ً منھا                              ملیار دینار ) ١٠٠(قط راسمال كل منھا مصارف ف) ٣(مصرفا
وھي مصرف الشمال للتمویل والاستثمار ومصرف البلاد الاسلامي والمصرف المتحد 

ً اخراً وھو مصرف الوركاء الذي قررت .للاستثمار                        كما ان ھناك مصرفا
                     ملیار دینار خلال الفترة) ٢٥٠(الى  الھیئة العامة لشركتھ زیادة راسمالھ

ھذه المصارف  )١(ویوضح الجدول مصرفاً، ) ٢٦(الاخیرة ، لذا فان عدد المصارف الباقیة 
استجابة                    من حیث راسمالھا الحالي والزیادة المطلوبة الاولیة خلال ھذا العام

لقرار البنك المركزي الواجب التنفیذ لخدمة وتحسین ھذا العمل وبما یخدم التطور المالي داخل 
الاقتصاد، فیجب على المصارف ان تتخذ الاجراءات اللازمة بصدد ذلك ومنھا اما انھا تقوم 

كانت ھذه وان                            ٢٠٠٩برسملة الارباح المقررة للتوزیع في نھایة عام 
ملیار للسنة الاولى سوى لعدد قلیل من ) ١٠٠(الطریقة غیر كافیة لتغطیة راس المال البالغ 

المصارف ، لذا فانھا تلجأ للاكتتاب مما ینعكس سلبیاً على اسعار اسھم ھذه المصارف المعروضة 
  .اسھمھا في التداول لدى سوق العراق للاوراق المالیة

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  - ١-جدول 
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  ارف الخاصة والزیادة المطلوبة في رؤوس أموالھاالمص
  
  
  

  
راس المال   المصرف  ت

  الحالي
مقدار 
الزیادة 
  المطلوبة

نسبة 
  %الزیادة 

الارباح 
  المتحققة

تاریخ 
  التأسیس

  ١/٦/٢٠٠١  ٧٠٤٦  ٤٠٠  ٨٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠  ایلاف  ١

/١٦/١١  ٤٢٨٨  ٣٠٠  ٧٥٠٠٠  ٢٥٠٠٠  الھدى  ٢
٢٠٠٧  

  ١/٢/١٩٩٥  ٥٥٨  ١٠٠  ٥٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠  الاھلي  ٣

  ٤/٦/١٩٩٩  ٣٤٧٤  ١٠٠  ٥٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠  بابل  ٤

  ٨/٧/١٩٩٩  ٣٧٠٠  ١٠٠  ٥٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠  سومر  ٥

/٢٠/١٠  ٦٤١٦  ١٠٠  ٥٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠  الخلیج  ٦
١٩٩٩  

  ٢٣/٨/٢٠٠١  ٦٤٥٧  ١٠٠  ٥٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠  الموصل  ٧

  ٢٣/٩/٢٠٠٢  ٢٨٠٢  ١٠٠  ٥٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠  الاتحاد  ٨

  ١٣/٣/٢٠٠٥  ١٩٧٠  ١٠٠  ٥٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠  كوردستان  ٩

  ١/٢/٢٠٠٧  ٤٨٧٥  ١٠٠  ٥٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠  جلة والفراتد  ١٠

  ٢٠٠٧  م.غ  ١٠٠  ٥٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠  الوطني  ١١

التعاون   ١٢
  الاقلیمي

٢٠٠٧  ٥٤٨٨  ١٠٠  ٥٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠  

  ٢٠٠٨  م.غ  ١٠٠  ٥٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠  امیرالد  ١٣

م.غ  ١٠٠  ٥٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠  جیھان  ١٤  --  

م.غ  ٩٨.٤  ٤٩٦٠٠  ٥٠٤٠٠  الاستثمار  ١٥  ١٣/٧/١٩٩٧  

العراقي   ١٦
  لاميالاس

م.غ  ٩٥.٣  ٤٨٨٠٨  ٥١١٩٢  ١٩/١٢/
١٩٩٢  

  ٧/٧/١٩٩٣  ١١١٢١  ٨١.٨  ٤٥٠٠٠  ٥٥٠٠  الشرق الاوسط  ١٧

  ٢٠٠٧  م.غ  ٩٤.٧  ٥٣٥٠٠  ٥٦٥٠٠  عبر العراق  ١٨

  ٢٥/٤/٢٠٠٥  ٩٢٤٠  ٧٣.٩  ٤٢٥٠٠  ٥٧٥٠٠  اشور  ١٩

  ٢/١١/١٩٩٢  م.غ  ٦٦.٧  ٤٠٠٠٠  ٦٠٠٠٠  التجاري  ٢٠

  ١٢/٧/١٩٩٨  ٧٩٢٧  ٤٩.٣  ٣٣٠٠٠  ٦٧٠٠٠  دار السلام  ٢١

  ٢٢/٣/١٩٩٩  م.غ  ٤٢.٩  ٣٠٠٠٠  ٧٠٠٠٠  الاقتصاد  ٢٢

  ٧/١٠/١٩٩٣  ٨٧٣٣  ٣٣.٣  ٢٥٠٠٠  ٧٥٠٠٠  البصرة  ٢٣

  ١٧/٤/٢٠٠٦  ٤١٣٨  ٣٣.٣  ٢٥٠٠٠  ٧٥٠٠٠  المنصور  ٢٤

  ١٨/٢/١٩٩٢  ١٤٨٩٩  ١٧.٦  ١٥٠٠٠  ٨٥٠٠٠  بغداد  ٢٥

  ٢٥/٧/١٩٩٨  ٦٠٧٤  ١٧.٦  ١٥٠٠٠  ٨٥٠٠٠  الائتمان  ٢٦
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                    صارف وعجزھا عن بلوغ راس المال الجدید ھواما الطریقة المخلصة لتلك الم      
                       اتخاذھا قراراً بالاندماج مع المصارف الاخرى الراغبة في ذلك، وتشیر كثیر
                     من الاراء ان عملیة الدمج المصرفي تعد الھدف الاساسي والرئیسي الذي

ي في اتخاذ ھذا القرار، ویأتي ذلك من خلال العدید من الدراسات والاراء التي یتبعھ البنك المركز
اشار الیھا البنك المركزي في عدد من الحوارات والندوات التي تناولت ذلك ، اضافة الى نجاحھا 

ان تأسیس ھذه المصارف كان على اساس عائلي یسیطر على ھذا . في التجارب العربیة والدولیة
ً فیھ الاشراف العام على كافة الانشطة التي یزاولھا المصرف، انطلاقاً العمل بشكل ش امل مبتغیا

من ھذا الدور نقترح ان تقوم السلطة النقدیة او اي جھة حكومیة ذات علاقة بھذا القطاع ان 
تساھم في تذلیل وتسھیل كل الصعاب التي تعترض ذلك لما قدمھ ھذا القطاع ویسعى لھ في دعم 

صاد الوطني، جزاءاً بكل ماقدمھ من خدمة تنمویة خلال السنوات السابقة والتي لا وتنمیة الاقت
یسع المجال ھنا لذكرھا والتي یأتي في مقدمتھا تشغیل اعداد كبیرة من الایدي العاملة التي 
اصبحت تتمتع بكفاءات مصرفیة عالیة من الصعب الاستغناء عنھا، وخلاصة القول ان فكرة 

  .رضھا كثیر من السلبیات بالرغم من ایجابیاتھا في دعم الاقتصاد الوطنيالدمج المصرفي یعت

  

  

  

                                                                                                          


